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بن كعب حول حدّ الزان 298477 ‐ شرح حديث أب

السؤال

قال صل اله عليه وسلم : (البران يجلدان وينفيان ، والثيبان يجلدان ويرجمان ، والشيخان يرجمان) ما هو معن هذا

الحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث روي عن النب صل اله عليه وسلم ، وهو حديث ضعيف شديد الضعف ، وقد ذكر ابن كثير رحمه اله إسناده ،

فقال :

" قال أبو بر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن حمدان، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمرو بن

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :بٍ قَالعك نب با نعن مسروق، ع ،خالد، عن الشعب عبد الغفار، حدثنا إسماعيل بن أب

وسلَّم:   البران يجلَدان وينفيانِ، والثَّيِبانِ يجلَدَانِ ويرجمانِ، والشَّيخانِ يرجمان   هذا حديث غريب من هذا الوجه " .

انته من "تفسير ابن كثير" (2 / 234).

وهذا الإسناد ضعيف جدا؛ لأن عمرو بن عبد الغفار متروك الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

.عمرو بن عبد الغفار الفقيم "

قال أبو حاتم: متروك الحديث.

وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث.

وقال ابن المدين: رافض تركته لأجل الرفض.

وقال العقيل وغيره: منر الحديث " انته من "ميزان الاعتدال" (3 / 272).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/298477/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A
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بن كعب موقوفا عليه ، وليس من كلام النب بسند صحيح عن أب وقد خالف سندا ومتنا من هو أوثق منه؛ فقد رواه النسائ

صل اله عليه وسلم، وفيه أن الشيخ لا يقتصر عل رجمه كما ف الرواية السابقة، وإنما يجلد ويرجم؛ وأما الثيب المحصن

الشاب فيرجم ولا يجلد، حيث قال النسائ ف "السنن البرى" (6 / 407):

ندِ بيبع نع ،نرالْع نسالْح نةَ، عرزع نةَ، عقَتَاد نةُ، عبدَّثَنَا شُعح :فَرٍ، قَالعج ندُ بمحدَّثَنَا مح :قَال ،َّثَنالْم ندُ بمحنَا مرخْبا

هرونَ " فَفَسمجري لَدُونَ وجيلَدُونَ، وجي ونَ ومجريونَ، ومجريلَدُونَ وجبٍ:  " يعك نب با قَال :وقٍ، قَالرسم نلَةَ، عينُض

قَتَادةُ: " الشَّيخُ الْمحصن اذَا زَنَ يجلَدُ ثُم يرجم، والشَّاب الْمحصن يرجم اذَا زَنَ، والشَّاب الَّذِي لَم يحصن يجلَدْ ".

نع ،الهمدان اس بن يحيرن فالسنن – كتاب التفسير" (3 / 1196) عن شَريك، ع" وبنحو هذا رواه سعيد بن منصور ف

الشَّعب، عن مسروقٍ، عن أب بن كعبٍ قَال: " البِران اذَا زَنَيا يجلَدان وينْفَيان، والثَّيِبان يرجمان، والشَّيخَان يجلَدان ويرجمان

."

فالخلاصة؛ أن هذا الخبر ليس من كلام النب صل اله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الصحاب أب بن كعب رض اله عنه،

وعنده أن الشيخين الثيبين يجلدان ويرجمان، والثيبين الشابين يرجمان فقط.

ثانيا:

ف هذا الخبر ثلاث مسائل.

المسألة الأول والثانية: عقوبة البر والثيب إذا زنيا : " البران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان ".

وهذا المعن قد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم؛ كما رواه الإمام مسلم ف "صحيحه" (1690) عن عبادةَ بن الصامتِ،

،نَةس ْنَفو ةاىلْدُ مرِ جِبِالْب رِالْب ،ًبِيس نلَه هال لعقَدْ ج ،ّنخُذُوا ع ،ّنخُذُوا ع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال

.  مجالرو ،ةاىلْدُ مِبِ جبِالثَّي ِبالثَّيو

فالمسألة الأول: البران يجلدان وينفيان.

معناه أن الزان إذا كان برا؛ لم يسبق له أن تزوج؛ فعقوبته أن يجلد مائة جلدة وينف ويبعد عن مان إقامته لمدة سنة.

فأما الجلد فهو أمر مجمع عليه، وقد نص عليه القرآن.

قال اله تعال:  الزانيةُ والزان فَاجلدُوا كل واحدٍ منْهما ماىةَ جلْدَة   النور/2 .

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال
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.( لْدَةةَ جاىا ممنْهدٍ ماحو لدُوا كلفَاج انالزةُ ويانالز ) :ه جل ذكرهقال ال "

وثبت أن رسول اله صل اله عليه وسلم: أوجب عل البر الزان جلد مائة.

وأجمع أهل العلم عل القول به.

فالقول به يجب، للتاب والسنة، والاتفاق " انته من "الاشراف" (7 / 253).

وأما التغريب والإبعاد والنف لمدة سنَة؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فذهب جمهور العلماء إل القول به ؛ واحتجوا بقول

النب صل اله عليه وسلم وفعله:

فأما قوله  فقد سبق ف حديث عبادة بن الصامت.

وأما فعله؛ فما رواه البخاري (6859) ، ومسلم  (1697) عن عبيدِ اله بن عبدِ اله بن عتْبةَ، عن ابِ هريرةَ، وزَيدِ بن خَالدٍ

الجهن، قَالا: " جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: انْشُدُكَ اله ا قَضيت بينَنَا بِتَابِ اله، فَقَام خَصمه، وكانَ

!هال ولسا ري ذَنْ لاو ،هتَابِ الِنَنَا بياقْضِ ب ،دَقص :فَقَال ،نْهم فْقَها

 !قُل  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

،لْمالع لها نم ارِج لْتاس ّناو ،خَادِمو شَاة ةاىبِم نْهم تفَافْتَدَي ،هتاربِام َنذَا، فَزه لها يفًا فسانَ عك ننَّ ابا :فَقَال

.مجذَا الره ةارام َلنَّ عاو ،امع تَغْرِيبو ةاىلْدَ مج ناب َلنَّ عا ونرخْبفَا

سنَيا ايو ،امع تَغْرِيبو ةاىلْدُ مكَ جناب َلعكَ، ولَيع در الخَادِمةُ واىالم ،هتَابِ الِا بمَنيب نيقْض ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو  :فَقَال

اغْدُ علَ امراة هذَا فَسلْها، فَانِ اعتَرفَت فَارجمها   فَاعتَرفَت، فَرجمها ".

واستثن الإمام مالك النساء؛ فقال : إن المرأة البر الزانية تجلد فقط ولا تنف؛ لأن نفيها فيه إضرار بمحرمها الذي سيرافقها ،

ففيه عقوبة له بلا ذنب، ونفيها بدون محرم فيه خطر عليها.

.اجتهاد الحاكم والقاض والإمام أبو حنيفة لم يجعل التغريب عقوبة ثابتة ، وإنما جعلها من باب التأديب ويرجع فيه إل

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

"  ويجب مع الجلد تغريبه عاما، ف قول جمهور العلماء؛ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وبه قال اب، وأبو ذَر، وابن مسعود،

وابن عمر، رض اله عنهم، وإليه ذهب عطاء، وطاوس، والثوري، وابن أب ليل، والشافع، وإسحاق، وأبو ثور.
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وقال مالك، والأوزاع: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إل حفظ وصيانة...

ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم، أفض إل تغريب من ليس بزان، ونف من لا ذنب

.(322 / 12) "من "المغن له " انته

:ه تعالوقال ابن كثير  رحمه ال

" إذا كان – الزان ‐ برا لم يتزوج، فإن حده مائة جلدة كما ف الآية، ويزاد عل ذلك أن يغَرب عاما عن بلده عند جمهور

العلماء، خلافا لأب حنيفة، رحمه اله؛ فإن عنده أن التغريب إل رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب " انته من

"تفسير ابن كثير" (6 / 5).

المسألة الثانية: الثيبان يجلدان ويرجمان.

ومعن هذا أن الزان إذا كان ثيبا؛ أي قد سبق وأن تزوج ودخل بزوجته، وكذا الزانية إذا كانت ثيبا ؛ فعقوبتهما: الجلد مائة

جلدة، ثم الرجم.

فأما الرجم؛ فه عقوبة مجمع عليها بين أهل العلم.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" أجمع أهل العلم عل أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة، تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها ف الفرج: أنه محصن،

يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم...

وأجمع أهل العلم عل أن المرء لا يون بعقد الناح محصناً، حت يون معه الوطء " انته من "الإشراف" (7 / 253 ‐ 254).

وقد دلت عل عقوبة الرجم أحاديث عدة من قول النب صل اله عليه وسلم وفعله؛ كما ف حديث عبادة الصامت وحديث

ابِ هريرةَ، وزَيدِ بن خَالدٍ الجهن وقد سبق ذكرهما، وروى البخاري (6830) ، ومسلم (1691) واللفظ له  عن عبد اله بن

هال َّلدًا صمحم ثعقَدْ ب هنَّ الا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرِ رنْبم َلع سالج وهالْخَطَّابِ و نب رمع اسٍ، قال: " قَالبع

هال َّلص هال ولسر مجا، فَرقَلْنَاهعا ونَاهيعوا ونَاهاقَر ،مجةُ الرآي هلَيع نْزِلا امانَ مَف ،تَابْال هلَيع لنْزاو ،قبِالْح لَّمسو هلَيع

ةكِ فَرِيضلُّوا بِتَرضفَي ،هتَابِ الك ف مجا نَجِدُ الرم :لقَائ قُولنْ يانٌ، ابِالنَّاسِ زَم نْ طَالا َخْشفَا ،دَهعنَا بمجرو ،لَّمسو هلَيع

انْزلَها اله، وانَّ الرجم ف كتَابِ اله حق علَ من زَنَ اذَا احصن من الرِجالِ والنّساء، اذَا قَامتِ الْبيِنَةُ، او كانَ الْحبل، اوِ

." افرتعا

وأما عقوبة الجلد قبل رجم الزان الثيب: فه عقوبة مختلف فيها عند أهل العلم.
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فذهب الجمهور إل أن الزان الثيب يرجم فقط ولا يجلد.

وذهب بعضهم إل أنه تجمع له العقوبتان الجلد ثم الرجم.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" واختلفوا ف جلد الثيب مع الرجم؛ فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، وبه قال عل بن أب طالب رض اله

.عنه، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وداود، وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافع

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده ...

وحجة الجمهور: أن النب صل اله عليه وسلم اقتصر عل رجم الثيب ف أحاديث كثيرة، منها قصة ماعز، وقصة المرأة

الغامدية، وف قوله صل اله عليه وسلم:   واغد يا أنيس عل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها  .

قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ؛ فإنه كان ف أول الأمر " انته من "شرح صحيح مسلم" (11 / 189).

المسألة الثالثة: والشيخان يرجمان.

وسبق بيان أن الصحيح الثابت من كلام اب بن كعب: أن الشيخين يجلدان ويرجمان.

وبهذا القول قال مسروق الراوي عن أب بن كعب.

روى عبد الرزاق ف "المصنف" (7 / 329) عن الثَّورِيِ، عن اعمشِ، عن مسروقٍ قَال: ( الْبِرانِ يجلَدَانِ وينْفَيانِ، والثَّيِبانِ

يرجمانِ و يجلَدَانِ، والشَّيخَانِ يجلَدَانِ ويرجمانِ ).

فذهب اب بن كعب ومسروق إل أن الثيب الزان، إذا كان قد دخل ف سن الشيخوخة، فإن عقوبته تون أشد؛ فيعاقب بالجلد

ثم الرجم.

وجماهير أهل العلم عل خلاف هذا القول ويذهبون إل أن عقوبة الزان الثيب واحدة، سواء كان شابا أم شيخا، حت جزم

بعض العلماء ببطلان التفريق بين الشيخ والشاب.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وح القاض عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما – أي الجلد والرجم ‐ إذا كان الزان شيخا ثيبا، فإن كان

شابا ثيبا اقتصر عل الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له " انته من "شرح صحيح مسلم" (11 / 189).
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:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب، فلا يخف سقوطه " انته من "أضواء البيان" (6 / 52).

واله أعلم.


